
 الممتلكات من قبل الموظف العمومي:الرابع: جنحة اختلاس مطلب ال
 وهي إحدى جرائم الفساد المالي حسب تصنيف الفقه الجنائي لأنها تتعلق بالمال العام،   

 112المادة والتي خلفت  ،من ق و ف م 92المادة وقد تم النص عليها وتأطيرها بموجب 
د ومكافحته سنة والتي ألغيت بمجرد إصدار قانون الوقاية من الفسامن قانون العقوبات 

9002. 
من ق و ف م وذلك  92وعدل المادة  9011أن المشرع تدخل سنة  تذكيروالجدير بال   

عادةبهدف تدقيق   11/15وهذا بموجب القانون رقم  ،ضبط الركن المعنوي لهذه الجريمة وا 
المتعلق بالوقاية من الفساد  02/01المعدل والمتمم للقانون رقم  90111ت أو  09المؤرخ في 
 ومكافحته.

: ركن مفترض وهو أركانوهذه الجريمة مثلها مثل باقي جرائم الفساد تقوم على ثلاثة    
 ، وركن مادي وركن معنوي.أعلاهالموظف العمومي والذي سبق التفصيل فيه 

 لجريمة:وفيما يلي تفصيل البنيان القانوني لهذه ا
 ل: الركن المادي:والفرع ال 

من ق و ف م يتضح أن الركن المادي لهذه الجريمة يقوم على  92بتحليل نص المادة     
ممتلكات أو  لأياحتجاز بدون وجه حق  أو إتلاف أو اختلاس وأتبديد العناصر التالية: 

بحكم  إليهذات قيمة عهد بها  أخرى أشياءأي  أوخاصة  أوراق مالية عمومية أو  أو أموال
 بسببها. أووظيفته 
 العناصر التالية: إلىيقسم  الركن المادي لجنحة الاختلاس  يمكن وبهذا
 :الإجراميالسلوك أولا: 
 أو الإتلاف أوالاختلاس  أوالتبديد  هي بالترتيب كما يلي:و أربعة صور  ويتمثل في   

 .الاحتجاز بدون وجه حق

                                                           
1 المتعلق بالوقاية من الفساد  60/60المعدل والمتمم للقانون رقم  9011أوت  09المؤرخ في  11/15القانون رقم  -

.9011لسنة  44ج ر ، العدد ، ومكافحته  



التبديد لغة من بدد ويعني التفريق، يقال بدد الشيء فتبدد: فرقه فتفرق، يعني  التبديد:-0
 2وتبدد القوم إذا تفرقوا، وتبدد الشيء: تفرق.

:" ويعني التصرف بالمال على نحو بأنه  أما اصطلاحا: فقد عرفه الدكتور عبد الله سليمان 
 3كلي أو جزئي بإنفاقه أو إفنائه"

 الموظف المؤتمن على المالمتى قام  قومييعة فان التبديد أما وفق الدكتور أحسن بوسق    
 يؤجره أوكأن يبيعه  4بالتصرف فيه تصرف المالك أومن حيازته باستهلاكه  هبإخراج العام

 . 5ذير، وكل معنى يحمل الإسراف وعدم المحافظة على المال محافظة الأمينبأو أن يقوم بت
في قانون العقوبات  هإليالانتقادات التي وجهت  رغمنشير بداية  ان المشرع و :6الاختلاس-2

انه  إلاحد السلوكات المجرمة، أالفعل يكون  أننتيجة تسمية جريمة الاختلاس مع  112في المادة 
 أو 02/01الوارد في القانون رقم  الأصليسواء في نصها  92على نفس التسمية في المادة  أكد
وخطورة  أهمية إلىبما يعود سبب تسمية الكل بالجزء ور  11/15تعديها بموجب القانون رقم  أثناء

 .7هذا الفعل بالمقارنة مع باقي الصور
هو الاستيلاء على حيازة المال المنقول من صاحبه دون رضاه  اصطلاحالاختلاس وا   

 .وضمه بنية التملك
ويتفق الفقه على أن الاختلاس هو الاستيلاء على الشيء محل الحيازة والتصرف فيه    

 . 8تجعله يدخل في نطاق السرقةفعلنية أم الخفية  ةصور بويشترط فيه أن يتم  ،تصرف المالك
إحدى صور جريمة الاختلاس استحدثت في قانون الوقاية من الفساد  ووه :الإتلاف-3

 112.9في المادة  انون العقوباتالمشرع في ق إليهامنه ولم يشر  92مكافحته في المادة 
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فالتلف هو: الهلاك والعطب في كل شيء، أتلفه غيره أي ، تلف: أي هلكالإتلاف لغة: من و 
 10ماله إتلافا إذا أفناه إسرافا. نأفناه والمتالف هو المهالك، وأتلف فلا

هلاكه  إعدامكعنصر من عناصر جنحة الاختلاس:  اصطلاحا الإتلافيقصد بو   الشيء وا 
الحالة التي يصبح فيها غير صالح للاستعمال ولا  إلىجزئيا، وتغييره  أووالقضاء عليه نهائيا 

أو  التقطيع أوفقد تكون بالتمزيق  الإجراميةتهم الوسيلة المستخدمة لتحقيق هذه النتيجة 
  11...الحرق
توسيع مجال التجريم  إلىعمد المشرع حفاظا على الودائع  12:الاحتجاز بدون وجه حق -4
 يعطل المصلحة التي أعد المال لخدمتها. نأه أنالتصرف الذي من ش إلى
لاختلاس ولكنه ليس سلوكا وعملا سابقا ليكون الاحتجاز  دقوالجدير بالإشارة أنه     

، فالذي يحتجز وثيقة معينة بدون وجه حق أو مالا معينا بدون سند اختلاسا بالضرورة
ا حول هذه الحيازة قانوني يكون قد شرع في الاختلاس ولكن لا يمكن المتابعة به إلا إذ

 المؤقتة إلى دائمة.   
والجدير بالتذكير في هذا الشأن أن الضرر ليس ركنا أو شرطا للمتابعة الجزائية في     

جريمة الاختلاس، فسواء أصاب الدولة ضررا أم لا فإن الجريمة قائمة بكل أركانها لأن 
التي على أساسها سلمت له هذه العبرة في التجريم هي خيانة الموظف العام للأمانة والثقة و 

 الأموال والممتلكات.
ومن ثم فان  دللانفرا أوضرر فعلي للدولة  الإجرامييترتب على النشاط  أنهذا ولا يشترط   

 المحتجز بدون وجه حق لا ينفي قيام الفعل وبالتالي العقاب عليه. أورد المال المختلس 
 :الاختلاس محل جريمةثانيا: 

 الأموال أوالممتلكات في: من ق و ف م   92مادة جريمة الاختلاس وفقا لليتمثل محل     
 13وفق الشكل التالي: ذات قيمة أخرى أشياءراق المالية العمومية والخاصة أي و الأ أو
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"الموجودات بكل  :تتمثل في فإنهامن ق و ف م  و /09المادة  حسب: الممتلكات-0
غير ملموسة  أوملموسة  ،غير منقولة أومنقولة  ،غير مادية أوسواء كانت مادية  أنواعها

وجود الحقوق المتعلقة  أووالمستندات والسندات القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات 
 بها."
ل يومن قب 14أو المعنوي الطبيعي ممتلكات أو أشياء الشخصفيقصد بها:  الموجودات:أما   

 الموجودات: العقارات أو المنقولات.
المشرع الجزائري لم يميز بين الموجودات التابعة للدولة والتابعة للخواص فكل والملاحظ أن   

الموجودات بأنواعها منقولات مادية أو معنوية أو حتى العقارات تشملها الحماية الجزائية وفقا 
من قانون العقوبات  112التجريم في ظل المادة  لم يشملها والتي ق.و.ف.م.من  92للمادة 

 ملغاة.ال
 .معدنية أوورقية بمختلف أنواعها  النقود :تتمثل في :الموال-2
ولا يهم طبيعة المال محل الجريمة، فقد يكون عاما أو خاصا، فالحماية القانونية قررت    

لكليهما دون تمييز، ومن ثم فالعقوبة نفسها لمن يختلس مالا عام أو خاصة اؤتمن على 
حيازته، كموظف البريد أو البنك أو كاتب الضبط أو القاضي أو ضابط الشرطة القضائية 

لمال الموضوع تحت يديه بحكم الوظيفة إلى حيازة النهائية ويتصرف فيه الذي يحول حيازة ا
 تصرف المالك.

وهي سندات قابلة للتعامل تصدرها  ويقصد بها أساسا القيم المنقولة 15:راق الماليةو ال -3
جل طويل، وهي حقوق أشخاص معنوية عامة أو خاصة تمثل حقوق شركاء أو مقرضين لأ

 16لحائزها. امن شأنها أن تمنح إيراد
"القيم المنقولة هي  من القانون التجاري الجزائري: 10مكرر  715عرفتها المادة وقد    

 أنيمكن  أوسندات قابلة للتداول تصدرها شركات المساهمة وتكون مسعرة في البورصة 
غير مباشرة  أوتسعر، وتمنح حقوقا مماثلة حسب الصنف وتسمح بالدخول بصورة مباشرة 

 ."أموالهاحق مديونية عام على  أوالشركة المصدرة  رأسمالمن  في حصة معينة
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والأوراق التجارية عموما )السفتجة، السند  17م والسندات بمختلف أنواعهاهسوهي تشمل الأ  
 18لأمر، الشيك، سند الخزن، سند النقل، عقد تحويل الفاتورة(.

نما  :ذات قيمة خر ال الشياء-4 لم يقم المشرع بتحديد محل الجريمة تحديدا حصريا وا 
على سبيل المثال فقط، وهذا حتى لا تنفذ بعض التصرفات الخطيرة من دائرة التجريم بحجة 

 عدم النص عليها، لذلك استعمل المشرع عبارة "أي أشياء أخرى ذات قيمة مالية" 
 .يمكن تقويمها ماديا وبالتالي فإن محل الجريمة يتسع ليشمل أي أشياء أخرى

قضت المحكمة العليا في العديد من قراراتها بضرورة تحديد محل جريمة في هذا الإطار و    
بأنه يتعين على  91/02/9005في القرار الصادر بتاريخ: به قضت  ومثالها ماالاختلاس، 

محكمة الجنايات بخصوص جريمة اختلاس أموال عمومية في حالة عدم تحديد المبلغ 
استخلاص المبلغ الذي هو ركن من أركان الجريمة من  الإحالةالمختلس في منطوق قرار 

 19.القرار القاضي بالإحالة
موجود يتصف المال محل الاعتداء  أنريمة الاختلاس يجب نه لقيام جأوالجدير بالتنبيه    

يتصف بالعمومية حتى ولو كان مصدره أو أي أن لدى الدولة أو إحدى هيئات العمومية، 
المهم أن يكون مودعا لدى مؤسسة عامة وليس خاصة لأنه في هذه الحالة  ،صاحبه خاصا

وهذا هو الشرط  الدراسة، تقوم جريمة الاختلاس في القطاع الخاص وليس الجريمة محل
 .20المفترض في هذه الجريمة

 العلاقة السببية بين حيازة المال والوظيفة  ثالثا:
يجب أن تكون للجاني علاقة بمحل الجريمة وهو المال المؤتمن  لقيام جريمة الاختلاس   

على حيازته، وهو ما يعرف بالعلاقة السببية بين حيازة المال والوظيفة، وبهذا فمتى تم تسلم 
قامت الجريمة، أما إذا تبين أن المال سلم للجاني  ،بسببها أووظيفته المال للجاني بحكم 
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علاقة فالا جريمة في هذه الحالة لانتفاء شرط العلاقة بصورة عرضية وليس لوظيفته أي 
 :21السببية.
 : 22ثاني: الركن المعنويالفرع ال

جرائم الاختلاس من الجرائم العمدية التي تتطلب توافر القصد الجنائي العام بعنصريه     
العلم والإرادة، فيجب بدابة أن يكون الجاني عالما بأنه موظف عام وبأنه يحوز مالا على 
سبيل التأقيت حيازة ناقصة وفي إطار أداء مهامه فقط وليس على سبيل التمليك و لكن رغم 

 .23رادته إلى اختلاسه أو إتلافه أو تبديده أو احتجازه بدون وجه حقذلك تتجه إ
 كما يجب أن تكون إرادة الجاني حرة ومختارة وغير مشوبة بأي عيب عيوب الإرادة.

السابق الذكر كان يثير بعض  92والشيء الملاحظ أن المشرع في ظل نص المادة      
 الركن المعنوي لهذه الجريمة.التساؤلات تتعلق بالصياغة والتي أثرت على 

الاختلاس عمدا في حين  أوالتبديد  أو الإتلافيكون  أنفالمشرع لم يشترط في هذه الجريمة 
 بالصورة الرابعة وهي الاحتجاز فقد اشترط فيه العمدية . الأمرعندما يتعلق 

ي وفي الحقيقة ليس هناك أي مبرر من وراء النص على مصطلح العمدية وحصره فقط ف   
 والتي لا يمكن تصورها إلى عمدية. خرىهذه الصورة دون باقي الصور الأ

من  92والذي مس أساسا المادة  11/1524بموجب القانون رقم: التعديل الجديدإلا أن    
يثير  25قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وأعاد صياغة الركن المعنوي لجريمة الاختلاس

نظرا لاقتصاره صفة العمدية على صورة واحدة هي التبديد دون  ،التساؤلبصياغته الجديدة 
 الذي يعني أنها ليست عمدية. الأمر، خرىباقي الصور الأ
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ــو غــيــر شــرعـي لــصــالحــه أو عمـومي يبدد عـمدا أو يـختلس أو يــتـــلف أو يــحـــتــجـــز بــدون وجـه حق أو يــســـتــعـــمل عــلى نـحـ
أي ممــتـلـكـات أو أمـوال أو أوراق مـالــيـة عـمـومـيـة أو خاصـة أو أي أشـيـاء أخـرى ذات  ،شــخص أو كــيـان آخـرلـصــالح 

 قـيـمـة عـهـد بـهـا إليـه بحـكم وظيفته أو بسببها"



ن جميع صور النشاط الإجرامي يشترط فيها أن تكون عمدية ولا يرقى إوفي الواقع ف   
 مرتبة العمد. إلىالخطأ حتى ولو كان جسيما  أوالإهمال 
ريمة الاختلاس هي عمدية بل كل جرائم الفساد هي جرائم عمدية ن كل صور جإوبهذا ف

 يشترط فيها القصد الجنائي.
ذاو      تلافوالإي في صورة التبديد والاحتجاز كان القصد الجنائي يكفي لقيام الركن المعنو  ا 

فانه يتطلب القصد الجنائي الخاص في صورة الاختلاس، وهي نية الموظف العمومي تملك 
 .26نه لا يقوم الاختلاسإانتفى هذا القصد الخاص أي نية التملك ف إذاالشيء الذي بحوزته، ف

 

                                                           
 وما بعدها. 199نظر: بكوش مليكة، مرجع سابق، ص.أ- 26


